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 * عامر یوسف العتوم
  عماد رفیق بركات

 عدنان محمد ربابعة
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یهدف هذا البحث إلى تحلیل مفهوم التجارة غیر المشروعة بـین الاقتصـاد الإسـلامي والاقتصـاد 
للآثار السلبیة الواضحة التي تتركها التجارة غیر المشروعة علـى اقتصـاد الـدول. وقـد  الوضعي؛ نظراً 

تناول البحث حقیقة التجارة غیر المشروعة, والتقییم الإسلامي للتجارة غیـر المشـروعة, بالإضـافة إلـى 
 التجارة غیر المشروعة بین الآثار الاقتصادیة عموماً ومقاصد التحریم.

ه البحـث أن التجـارة غیـر المشـروعة تقلیـدیاً هـو مفهـوم عرفـي اصـطلاحي، لـه ومن أهـم مـا خلـص إلیـ
صلة بعدد من المصطلحات الاقتصادیة، ویقوم على مجموعة من الصور التي ظهرت نتیجة أسـباب 
أهمها: الفقر والبطالة، وفیما یخص الشریعة الإسلامیة فقد وضـعت مجموعـة مـن القیـود علـى التجـارة 

عض صورها، وهذه الصور التي تم تأصیلها من خلال القواعد الفقهیة، وتحریم انعكست على تحریم ب
التجــارة غیــر المشــروعة یؤكــده الآثــار الســلبیة لهــا علــى مســتوى الاقتصــاد ككــل: كالمیزانیــة العمومیــة، 
وتوزیــع الــدخل، والاســتقرار الاقتصــادي، التنمیــة الاقتصــادیة، قیمــة العملــة الوطنیــة، حســابات النــاتج 

ي. وهنا لا بد من التأكید على أهمیة المنهج الإسـلامي فـي الوقایـة مـن التجـارة غیـر المشـروعة، القوم
 وأخرى للتخلص من كسبها غیر المشروع.

 : التجارة غیر المشروعة، التجارة المحرمة, الاقتصاد الإسلامي.الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
     This study aims to analyze the concept of illegal trade from the 
viewpoint of Islamic and conventional economics. The investigation 
focused on the nature of illegal trade and the Islamic assessment of it. Also, 
it shed the light on the economic effects of illegal trade in addition to the 
purposes of its prohibition in Islam. 

     Results of this study advocate that illegal trade is conventionally a 
customary idiomatic concept and is linked to some economic terms. 
Furthermore, results show that illegal trade have different forms appeared 
because of some factors such as poverty and unemployment.  

Moreover, results of this study confirm the negative impact of illegal 
trade on some macro-economic factors such as government budget, income 
distribution, economic stability, economic development, currency value, and 
Gross Domestic Product (GDP). In general, therefore, it seems that these 
results emphasize the importance of prohibition of illegal trade in Islam 
through the jurisprudential rules.  
Keywords: illegal trade, prohibited trade, Islamic economics. 
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 :المقدمة

 وعلى آله الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سیدنا محمد بن عبد االله
 وصحبه ومن والاه إلى یوم الدین.

أحد أهم المداخل لاستثمار المال وتنمیته, بدءاً من التجارة على المستوى الفردي إلى  تعد التجارة
المســتوى الــوطني ثــم الــدولي, ولــذلك تعــددت مســتویات وصــور التجــارة التــي ســعى مــن خلالهــا التجــار 

الظـروف الاقتصـادیة والاجتماعیـة انحرفـت بعـض صـور  إلى الحصول على الأرباح، ولكـن مـع تغیـر
التجارة عن مسارها القانوني أو الشرعي الصحیح، مما نتج عنه العدید من الآثار السلبیة الاقتصـادیة 

ثارها السلبیة فاقت إلى حد كبیر أي منافع أخرى متحققـة مـن هـذه التجـارة. آعلى المجتمع, بحیث أن 
یتعـداه إلـى أزمنـة لاحقـة  ة غیـر المشـروعة عنـد نقطـة مـن الـزمن بـل إنـهولا یقـف الأثـر السـلبي للتجـار 

 وبالتالي التأثیر في الأجیال القادمة. 

وفــي ظــل الاقتصــاد الإســلامي تعــد التجــارة غیــر المشــروعة خروجــاً عــن المــنهج الإســلامي القــائم 
فیر الظـــروف والتـــي تهـــدف إلـــى تـــو  ،علـــى أســـس وقواعـــد مســـتمدة مـــن القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة

الاقتصـــــادیة  ،الاقتصـــــادیة المتســـــقة مـــــع مـــــنهج الإســـــلام. والواقـــــع أن لكـــــل دولـــــة ظروفهـــــا الخاصـــــة
بطــرق ومــداخل  ،والاجتماعیــة والسیاســیة والتــي قــد تــدفع أفرادهــا إلــى ممارســة التجــارة غیــر المشــروعة

التــي تراعــي معــاییر متنوعــة؛ طمعــاً فــي تحقیــق زیــادة كبیــرة فــي ثــرواتهم بــدلاً مــن اللجــوء إلــى التجــارة 
الاستثمار العامة ومن بینها الجانب القانوني والشرعي. ولذلك كان لا بـد مـن فهـم حقیقـة التجـارة غیـر 

ومـن ثـم بیـان موقـف الاقتصـاد الإسـلامي منهـا,  ،والوقوف على آثارها ،المشروعة واستعراض صورها
 عیة السلبیة المصاحبة لها.وطرق الوقایة منها وعلاجها لتلافي الآثار الاقتصادیة والاجتما

  :أهمیة البحث
 تتلخص أهمیة البحث بما یأتي:

ومـــا تســــببه مــــن آثـــار اقتصــــادیة ضــــارة علــــى  المشــــروعة،ضـــرورة فهــــم حقیقــــة التجـــارة غیــــر  .1
 المجتمع.

الوقـــوف علـــى المقاصـــد الاقتصـــادیة مـــن تحـــریم التجـــارة غیـــر المشـــروعة فـــي ضـــوء الشـــریعة  .2
 الاسلامیة.

 د الإسلامي الوقائي والعلاجي للتجارة غیر المشروعة.إبراز منهج الاقتصا  .3
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 :مشكلة البحث

ومـن الآثـار  ،بـرزت مشـكلة البحـث مـن انتشـار التجـارة غیـر المشـروعة فـي عـدد كبیـر مـن الـدول
السلبیة التي تركتها على الواقع الاقتصادي لهذه الدول. ولذلك تتمثل مشكلة البحث فـي الإجابـة علـى 

 : السؤال الرئیس التالي

 ما التحلیل الاقتصادي والإسلامي للتجارة غیر المشروعة ؟ ویتفرع عنه الأسئلة الاتیة:

 ما  واقع وحقیقة التجارة غیر المشروعة؟ -

 ما التقییم الإسلامي للتجارة غیر المشروعة ؟ -

 ما الآثار الاقتصادیة للتجارة غیر المشروعة ؟ -

 غیر المشروعة  في الإسلام؟ما المقاصد الاقتصادیة من تحریم التجارة  -

  :أهداف البحث

 تتمثل أهداف البحث فیما یأتي:

بیان طبیعة التجارة غیر المشروعة في الاقتصاد الوضعي من حیث مفهومهـا, والمصـطلحات  .1
 ذات الصلة بها، ومن ثم التعرف على أسباب ظهورها, وصورها.

 بالقواعد الفقهیة ذات العلاقة.توضیح المفهوم الإسلامي للتجارة غیر المشروعة, وتأصیلها  .2

التعــرف علــى مــنهج الإســلام فــي تجنــب الآثــار الاقتصــادیة الســلبیة للتجــارة غیــر المشــروعة،  .3
والوقــوف علــى مقاصــد الشــریعة الإســلامیة مــن ذلــك، ثــم بیــان كیفیــة الوقایــة مــن التجــارة غیــر 

 المشروعة، بالإضافة إلى سبل التخلص من الكسب غیر المشروع.

 :السابقةالدراسات 

من خلال التحري وجد الباحثون أن هناك دراسات تناولت موضوع التجارة غیر المشروعة من 
 أبرزها:
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هـدفت الدراسـة إلـى لفـت الأنظـار إلـى قضـیة مـن القضـایا والتـي  (Al-Faouri, 2009)دراسـة  
تحلیلهــا الاقتصــادیة وهــي الاقتصــاد الخفــي التــي لهــا أثــر فــي المجتمــع، وبیــان أســباب هــذه القضــیة و 

وآثارهــا الاقتصــادیة والاجتماعیــة مــن منظــور إســلامي، لــذلك تضــمنت هــذه الدراســة مفهــوم الاقتصــاد 
الخفي والمصطلحات الخاصة به، بالإضافة إلى صوره ومكوناته، ثم ناقشت أسباب الاقتصـاد الخفـي 

شـطته المختلفـة وآثاره وموقف الاقتصاد الإسلامي منه، وتوصلت الدراسة إلى أن الاقتصـاد الخفـي بأن
مــن أهــم الصــعوبات التــي تواجــه اقتصــادیات الــدول، لــذلك رفــض الإســلام الكثیــر مــن هــذه الأنشــطة؛ 
لأنهـــا تتعـــارض مـــع القواعـــد والأســـس التـــي یقـــوم علیهـــا الاقتصـــاد الإســـلامي، فشـــرع الإســـلام لعـــلاج 

ى جمیـع الأسـباب الاقتصاد الخفي العمل على استغلال الطاقـات البشـریة وجمیـع المـوارد والقضـاء علـ
المؤدیة إلى هذا النـوع مـن الاقتصـادیات، تضـیف هـذه الدراسـة علـى الدراسـة السـابقة فـي التمییـز بـین 
مصطلحي الاقتصـاد الخفـي والتجـارة غیـر المشـروعة، والوقـوف علـى الآثـار الاقتصـادیة للتجـارة غیـر 

مهــا إســلامیا فــي ضــوء المشــروعة وربطهــا بالمقاصــد الشــرعیة مــن تحریمهــا، فضــلاً عــن تأصــیل مفهو 
 القواعد الفقهیة.

الدراسـة إلـى بیـان مفهـوم الاقتصـاد الخفـي وأسـبابه هـذه هـدفت و ، (Awadallah, 2002)دراسـة 
وطرق قیاسه وما یؤدي إلیـه مـن آثـار فـي الـدول، وقـد توصـل الباحـث مـن خـلال هـذا البحـث إلـى أن 

عیــة والسیاســیة، وأن هنــاك علاقــة ســبب الاقتصــاد الخفــي هــو مجموعــة الظــروف الاقتصــادیة والاجتما
بین درجة تقدم الدولة وحجم الاقتصـاد الخفـي فیهـا، تسـعى هـذه الدراسـة إلـى بیـان الفـرق بـین كـل مـن 
مصــطلح الاقتصــاد الخفــي الســري عــن التجــارة غیــر المشــروعة مــع الوقــوف علــى صــورها وآثارهــا فــي 

 الاقتصاد التقلیدي والإسلامي.

إلـــى جمـــع المســـائل المتفرقـــة فـــي الجـــرائم بدراســـة هـــدفت  (Al-Khashashneh, 2001) قـــام
الاقتصــادیة مــن منظــور إســلامي، ثــم رصــد الآثــار الاقتصــادیة للجــرائم الاقتصــادیة, ومحاولــة الوقــوف 
على الجوانب الوقائیة والعلاجیة لها في الإسلام، لذلك قسمت هذه الدراسة إلى عدة موضـوعات كـان 

قتصـادیة ماهیتهـا وأسـبابها ودوافعهـا، والفصـل الأول فـي بیـان آثـار الفصل التمهیـدي منهـا الجریمـة الا
الجــرائم الاقتصـــادیة مـــن منظــور إســـلامي، والفصـــل الأخیــر فـــي مكافحـــة الجــرائم الاقتصـــادیة وكیفیـــة 
الوقایـــة منهـــا فـــي الإســـلام، وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن الجریمـــة الاقتصـــادیة تعـــد تعـــدي علـــى المـــوارد 

ن الفقـــــر والبطالـــــة ووســـــائل الإعــــلام أحـــــد الأســـــباب المؤدیـــــة إلـــــى الجریمـــــة والثــــروات الاقتصـــــادیة وأ
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الاقتصادیة، الأمر الذي یعكس العدید من المشـكلات الاقتصـادیة والاجتماعیـة علـى الفـرد والمجتمـع، 
لذلك حرم الإسلام الجـرائم الاقتصـادیة، وعمـل علـى اتخـاذ الإجـراءات التـي تحـد منهـا وتمنـع وقوعهـا، 

راســـــة إلـــــى توضـــــیح حقیقـــــة التجـــــارة غیـــــر المشـــــروعة ذات الصـــــلة بمفهـــــوم الجـــــرائم عمـــــدت هـــــذه الد
الاقتصــادیة، مــع الوقــوف علــى المقاصــد الشــرعیة والقواعــد الفقهیــة التــي تعكــس حقیقــة التجــارة غیــر 

 المشروعة من منظور شرعي. 

نتفـاع الدراسـة إلـى بیـان موقـف الشـریعة الإسـلامیة مـن الافهـدفت   (Al-Baz,1999)أما دراسة 
والتصـــرف فیـــه وذلـــك بالاســـتعانة بنصـــوص القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة الشـــریفة،  Kبالمـــال الحـــرام

ولتحقیق هذا الهدف قسمت الدراسة إلى سـتة فصـول كانـت فـي تعریـف المـال وأسـباب كسـبه، وملكیـة 
جـاء  الفصـل المال الحرام، والمال الحرام المكتسب من غیر المسلمین في الدول غیـر الإسـلامیة، ثـم 

وحكــم الانتفــاع بالمــال الحــرام، والفصــل الخــامس فــي  ،الرابــع منهــا فــي معاملــة أصــحاب المــال الحــرام
التحلل من المال الحرام ومصیر المال الحرام المقبوض بطریق غیر شرعي، وأخیراً في تبییض المال 

وع ویحـرم علـى المسـلم الحرام. وقد خلصت الدراسة إلى أن المال الحرام یأتي من الكسب غیـر المشـر 
ولا یجوز له معاملة من یحوز المال الحرام أفراداً أو مؤسسات، كمـا تـم  ،الانتفاع به إلا عند الضرورة

التوصل إلى الطرق التي یتم فیها التحلل من المـال الحـرام، تمیـزت هـذه الدراسـة فـي إظهـار المقاصـد 
 لمشروعة والتي یعتبر المال الحرام أحد نتائجها.الاقتصادیة والقواعد الفقهیة التي تحكم التجارة غیر ا

هــدفت إلــى الوقــوف علــى حجــم الاقتصــاد الخفــي فــي لیبیــا بدراســة  (Al-Jilani, 2007) وقــام
ونسبة مساهمته في النـاتج المحلـي الإجمـالي وذلـك بالنسـبة للأنشـطة الاقتصـادیة غیـر النفطیـة، ومـن 

حــث، تضــمنت مفهــوم الاقتصــاد الخفــي, وأســبابه, أجــل تحقیــق ذلــك قــام بتقســیم البحــث إلــى خمســة مبا
وحجمه في الاقتصاد اللیبي وأخیراً آثـاره السـلبیة، ومـن خلالهـا توصـل الباحـث إلـى أن نسـبة مسـاهمة 
الاقتصــاد الخفــي فــي الاقتصــاد اللیبــي انخفضــت عمــا كانــت علیــه فــي النصــف الثــاني مــن ثمانینــات 

ات المصـرف المركـزي اللیبـي الوقائیـة، تضـیف هـذه وتسعینات القرن الماضي، وذلك یرجع إلى إجـراء
الدراســة علــى الدراســة الســابقة، بیــان حقیقیــة التجــارة غیــر المشــروعة ذات الصــلة بالاقتصــاد الخفــي، 
فضلاً عن رصد آثارها على متغیرات اقتصادیة أخرى، ومن ثم إظهار جوانب شرعیة متنوعة خاصـة 

 بحقیقة هذه التجارة.
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 إضافة البحث:

 تي:ضافة البحث في الآتكمن إ

بیـــان حقیقــــة التجــــارة غیــــر المشــــروعة مقارنــــة بالمصــــطلحات ذات الصــــلة كالاقتصــــاد الخفــــي   -1
 والسوق السوداء وغسیل الأموال والجرائم الاقتصادیة.

الوقـــوف علـــى المفهـــوم الإســـلامي للتجـــارة غیـــر المشـــروعة وتأصـــیل ذلـــك فـــي ضـــوء القواعـــد   -2
 الفقهیة.

 الاقتصادیة للتجارة غیر المشروعة وربطها بالمقصد الشرعي من تحریمها.إظهار الآثار   -3

 التركیز على سبل الوقایة وسبل علاج التجارة غیر المشروعة.  -4

  :منهج البحث

 ،أســـئلته, تـــم الاعتمـــاد علـــى المـــنهج الاســـتقرائي عـــن مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــداف البحـــث والإجابـــة
وفیمـــا یخـــص مصـــادر البیانـــات فقـــد تـــم الاعتمـــاد علـــى  المـــنهج الوصـــفي والتحلیلـــي؛ إلـــىبالإضـــافة 

المصـــادر الثانویــــة مــــن كتــــب ومقــــالات ودراســــات ســـابقة منشــــورة خاصــــة بالموضــــوع بهــــدف الإلمــــام 
تـــم تقســیم البحـــث إلــى مقدمـــة وثلاثــة مباحـــث الأول یتعلــق بحقیقـــة و   ،بمختلــف الجوانــب المتعلقـــة بــه

م الإســلامي للتجــارة غیــر المشــروعة, والثالــث یتنــاول التجــارة غیــر المشــروعة, والثــاني یســتعرض التقیــی
 التجارة غیر المشروعة بین الآثار الاقتصادیة ومقاصد التحریم.

 خطة البحث:

(الدراسات السابقة)،  ،(أهداف البحث) ،(مشكلة البحث) ،المقدمة وتشمل: (أهمیة البحث)
 (منهج البحث). ،البحث) إضافة(

یر المشروعة. ویتضمن ثلاثة مطالب: (مفهوم التجارة غیر المبحث الأول: حقیقة التجارة غ
(دوافع التجارة  ،(صور التجارة غیر المشروعة) ،المشروعة والمصطلحات ذات الصلة)

 غیر المشروعة).
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المبحث الثاني: التقییم الإسلامي للتجارة غیر المشروعة. ویتضمن ثلاثة مطالب: (مكانة التجارة في 
(تأصیل مفهوم التجارة غیر  ،سلامي للتجارة غیر المشروعة)(المفهوم الإ ،الإسلام)

 المشروعة في إطار القواعد الفقهیة).

المبحث الثالث: التجارة غیر المشروعة بین الآثار الاقتصادیة ومقاصد التحریم. ویتضمن ثلاثة 
دیة (المقاصد الشرعیة الاقتصا ،مطالب: (الآثار الاقتصادیة العامة للتجارة غیر المشروعة)

 (سبل الوقایة والعلاج من التجارة غیر المشروعة). ،من التحریم)

 المبحث الأول: حقیقة التجارة غیر المشروعة

 المطلب الأول: مفهوم التجارة غیر المشروعة والمصطلحات ذات الصلة

) بأنها" أنشطة اقتصادیة مخالفة Abdallah, 2009, p27( تعرف التجارة غیر المشروعة
نظمة التي تحددها الدولة، وهي أنشطة تنتج سلعاً وخدمات غیر مشروعة تحرمها للقوانین والأ

مجمل النشاطات غیر المسجلة إداریاً، وهي  دول العالم". وعرفت أیضاً بأنها القوانین في معظم 
عملیات غیر قانونیة، مالیة، أو غیر مالیة، تتم بالمخالفة لقوانین ولوائح ونظام الدولة، وتمارس خفیة 

 ).,p38 2014, Houria( "بعیداً عن رقابة السلطات الرسمیةو 

ومن هذه التعریفات یلاحظ أن التجارة غیر المشروعة تنحصر في الأنشطة التجاریة المخالفة 
لقوانین البلدان التي تتم فیها تلك الأنشطة، بمعنى أن التشریعات الخاصة ببلد معین هي التي تحدد 

مشروعة أو غیر المشروعة. وبناء على ذلك هناك اتفاق بین معظم الدول قائمة النشاطات التجاریة ال
على تسمیة قائمة الأنشطة التجاریة غیر المشروعة إلا أن ذلك لا یمنع من حیث المفهوم من وجود 
نشاطات تجاریة غیر مشروعة في بعض الدول، وفي نفس الوقت تعد نشاطات تجاریة مشروعة في 

مفهوم التجارة  ت الخاصة بتلك البلدان. بمعنى أنتحدید ذلك هو التشریعادول أخرى، إذ المرجع في 
 غیر المشروعة هنا یعد مفهوماً عرفیاً اصطلاحیاً.

وهذا الأمر یعني أن قائمة الأنشطة التجاریة غیر المشروعة في مفهومها الوضعي تعد قائمة 
یصبح مشروعاً غداً،  والعكس كذلك، متغیرة عبر الزمان والمكان، فما یعد نشاطاً ممنوعاً الیوم قد 

وما كان ممنوعاً في بلد معین قد یكون مشروعاً في بلد آخر، إذ أن هذا هو حال المفهوم 



 م.2018الرابع،  العدد الثالث والثلاثون،  المجلد ، الاجتماعیةسلسلة العلوم الإنسانیة و  ، مؤتة للبحوث والدراسات

 
 

247 

الاصطلاحي. ومن جانب آخر هنالك العدید من المصطلحات التي ترتبط بمصطلح  التجارة غیر 
ومصطلح هذا البحث وهذه  المشروعة،  لابد من الوقوف على طبیعة العلاقة بین تلك المصطلحات

 المصطلحات هي: 

كافة الأنشطة المولدة للدخل الذي لا ) بأنه "Nabih, 2008, p30أولاً: الاقتصاد الخفي: ویعرف (
یسجل ضمن حسابات الناتج القومي إما لتعمد إخفائه تهرباً من الالتزامات القانونیة المرتبطة 

نشطة المولدة للدخل بحكم طبیعتها تعد من بالكشف عن هذه الأنشطة، وإما بسبب أن هذه الأ
 الأنشطة المخالفة للنظام القانوني السائد في البلاد".

ویلاحظ أن معیار اعتبار النشاط الاقتصادي نشاطاً خفیاً هو عدم احتسابه في الناتج القومي، 
ي إذ تلحق بعض التعریفات في مفهوم الاقتصاد الخفي الأنشطة المشروعة وغیر المسجلة  ف

). أما عن علاقة الاقتصاد الخفي بالتجارة غیر Indraus, 2005( حسابات الناتج القومي
المشروعة، فیلحظ أنه لیس كل نشاط اقتصادي خفي یعد تجارة غیر مشروعة، بینما تعد التجارة غیر 

غیر المشروعة اقتصاداً خفیاً، بمعنى أنها تعد جزءاً من الاقتصاد الخفي المدرج تحت بند الأنشطة 
 المشروعة.

ثانیاً: السوق السوداء: تطلق السوق السوداء على  مختلف العملیات  التجاریة المحظورة التي تتم 
بصورة سریة عادة على نحو مخالف للقیود التي تفرضها الحكومات على البیع والشراء، 

ت تحریماً كلیاً والتي تتخذ أشكالاً مختلفة كالتقنین وتحدید الأسعار وتحریم بیع السلع  والخدما
عیار وجود السوق السوداء هو مخالفة القیود الحكومیة المفروضة على ن فمفي بعض الأحیا

بعض التعریفات للسوق  والسوق، سواء أكانت تلك القیود خاصة بالسلع أو بالأسعار، 
سوق غیر ) "Al-Banna, 2008, p204( فعرفهاالسوداء تحصر مفهومها بمخالفة الأسعار 

یكون فیها السعر أعلى من السعر الذي تحدده السلطات أو تزید فیه عن سقف قانونیة 
لذا فإنه یظهر من خلال التعریف أن السوق السوداء لها علاقة بالقیود الحكومیة  ،الأسعار"

على السوق وخاصة السعر. بخلاف التجارة غیر المشروعة التي لا تنحصر بمخالفة السعر 
 الرسمي.

عملیة تحویل الأموال المحصلة من وهي "Al-Gssous, 2002, p13) ال: (ثالثاً: غسیل الأمو 
أنشطة جرمیة بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غیر المشروع والمحظور لهذه الأموال أو 
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مساعدة أي شخص ارتكب جرماً بتجنب المسؤولیة القانونیة عن الاحتفاظ بمحصلات هذا 
مصادر الأموال القذرة التي تدخل في عملیة وتعد التجارة غیر المشروعة من أهم  ،الجرم"

غسیل الأموال إذ أن عملیة غسیل الأموال مصدرها أموال غیر مشروعة یتم خلطها بأموال 
 . Awad Allah, 2005)( مشروعة لتستثمر في أنشطة مشروعة

كل اعتداء على مصلحة تتعلق باقتصاد الدولة أو السیاسة قتصادیة: وهي "رابعاً: الجرائم الا
 الاقتصادیة المتبعة بها حیث یمثل هذا الاعتداء مخالفة لنص أو لائحة نص علیها القانون"

) (Abdul hamid,2009,p13 ومن الواضح أن العلاقة بین الجرائم الاقتصادیة والتجارة .
غیر المشروعة تكمن في أن الأخیرة بما تشتمل علیه من الأنشطة المخالفة لقوانین وأنظمة 

 جانباً من جوانب الجرائم الاقتصادیة التي تضر بمصلحة الدولة. الدولة تعكس 

وخلاصة الأمر أن التجارة غیر المشروعة  وبالرغم من ارتباط مفهومها بالمفاهیم الأخرى التي 
 أشیر إلیها إلا أنها تعد مفهوماً قانونیاً واقتصادیاً مستقلاً بذاته.

 المطلب الثاني: صور التجارة غیر المشروعة

 خص صور التجارة غیر المشروعة في التشریعات الوضعیة بما یأتي:تتل

 أولاً: الاتجار بالبشر 

) بأنه "كافة التصرفات المشروعة وغیر Al-Qadi, 2011, p16الاتجار بالبشر (الغادي عرف 
طة وسطاء اسیتم التصرف فیها بو  المشروعة، التي تحول الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحیة

أو في أعمال جنسیة أو  ،استغلاله في أعمال ذات أجر متدنٍ  حدود الوطنیة بقصدمحترفین عبر ال
أو بأي صورة أخرى من صور  ،ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحیة أو سراً عنه

العبودیة". ویقوم الاتجار بالبشر على عدة أشكال منها الاستغلال الجنسي أي استخدام الجنس من 
وهي تكون بكل عمل یفرض بالتهدید على  ،ومن هذه الأشكال أیضاً السخرة في العمل أجل التجارة،

الأشخاص دون أن یكون  للشخص أي اختیار فیه، وكذلك التشغیل القسري للأطفال وتجنیدهم، كما 
حیث تتمثل بقیام مجموعة من الأشخاص  ،تعد تجارة الأعضاء البشریة من أنماط الاتجار بالبشر
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وق خاص بها ــــــــــإجرامیة ببیع الأعضاء البشریة كسلع وتداولها ضمن سداخل منظمة 
)Mohamed, 2010) (Al-Tarawneh, 2009) (Al-Sabki, 2010.( 

 ثانیاً: تجارة المخدرات:  

ویقصد بالمخدر ما یذهب العقل والحواس، ولهذه المخدرات أنواع عدیدة یتم المتاجرة بها منها 
ون ومشتقاته ومثبطات الجهاز العصبي المركزي ومنبهاته. وبناءً على على سبیل المثال الأفی

الأضرار التي تصاحب هذه التجارة غیر المشروعة تم تنظیم عدد من الاتفاقیات الدولیة من أجل 
 .Al-Omari, 2000)مكافحتها والحد منها مثل اتفاقیة الأمم المتحدة (

 ثالثاً: تجارة القمار:

مخاطرة یعلق تمییز مستحق الغنم والملزم بالغرم من جمیع المشاركین  كلویعرف القمار بأنه "
فقد یكون  )، وتتعدد صور القمارAl-Melhim, 2008, p75-74( فیها على أمر تخفى عاقبته"

من خلال الورق إذا اقترن بشرط الربح على أحد الأطراف والخسارة على الطرف الآخر، أو من 
هذا الشرط وقد تطورت صور القمار في هذا العصر حیث أصبح خلال اللعب بالنرد إذا اقترن ب

وذلك مقابل أموال نقدیة یتم  ،التجار یعمدون إلى أندیة القمار للحصول على فیش وقسائم اللعب
 استبدالها بشكات مسحوبة على البنوك، فتظهر وكأنها أموال نتجت عن ربح من ألعاب القمار

)Rabah, 2001) (Al-Aktash, 2010( 

 بعاً: تجارة السلع المسروقة:     را

والتخلص منها بالبیع  ،یقوم مرتكبو جریمة السرقة على التصرف بالأشیاء المسروقةحیث 
وقد یقوم أشخاص آخرین بالتدلیل على الأموال المسروقة أو التوسط في بیعها لمنع  ،والشراء

دون إمكانیة رد هذه اكتشاف جریمة السرقة والحصول على الأموال مقابل ذلك، مما یحول 
المسروقات إلى أصحابها، كما أن المشتري یستغل فرصة وحاجة السارق إلى التخلص من هذه 
المسروقات فیشتریها بثمن أقل من قیمتها، وبما أن تملك المال المسروق یعتبر تملك غیر مشروع، 

بهذا المال مرتكباً لذلك لا یجوز أن یخضع هذا المال لأي نوع من التعامل ویعتبر كل من یتصرف 
 یتعامل مع مال مسروق و وسیطاً أو دلالاً مع علمه بأنهلجریمة السرقة سواء كان مشتریاً أو بائعاً أ

)2010(Al-Jabour,  )Namor,1997(. 
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 خامساً: التجارة المصحوبة بالتهریب الجمركي:

بصورة مخالفة  إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منهابأنه " ویعرف التهریب الجمركي
اً أو ـــــــــــوم والضرائب الأخرى كلیــــــــــــــللتشریعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركیة والرس

 "لنظام والأنظمة والقوانین الأخرىذا اــــــــــــــــــاً، أو خلافاً لأحكام المنع أو التقیید الواردة في هــــــــــــــجزئی
(Al-Saeed, 1979, p2). 

 العملات وتزییفها:  سادساً: تهریب

  تیراده"ـــــــــــــــد أو اســــــــــــــــر النقـــــــــــــــــــا تصدیـــــــــــــــــــى جریمتین: همـــــــــــــوي علــــــــــــة تنطــــــــــــــجریمالتهریب "
2009 p23 All-Muhanna,طناع أو تقلید عملة أو إجراء تغییر فیها ). أما التزییف فهو" اص

،  ) (Khalidi, 2003, p66بحالة تكون شبیهة بعملة صحیحة متداولة نظاماً في الدولة أو خارجها"
أي حتى یتحقق فعل التزییف لا بد من صناعة أو بیع وتوزیع أو الحیازة بقصد البیع لعملة معدنیة 

 مشابه للعملة الأصلیة.   

 لأسلحة:سابعاً: تجارة ا

ویقصد بتجارة الأسلحة " بیع السلاح بأنواعه وأشكاله المختلفة من الصانع إلى المشتري مباشرة، 
أو بواسطة طرف آخر بشكل علني أو سري، أو قد تكون ما بین أطراف آخرین وتتم بطریقة سریة 

یها بین ولذلك قد تكون تجارة الأسلحة علنیة متعارف عل ،)Mazloum, 2013, p4( وغیر شرعیة"
 الدول ضمن القوانین والتشریعات الدولیة أو سریة وغیر شرعیة.

ولكل دولة قوانینها التي تنظم عملیات بیع وشراء الأسلحة الناریة والشروط الواجب توفرها في 
طالب الترخیص لحمل السلاح، ولكن هناك بعض العملیات تتم بطریقة سریة وبعیدة عن رقابة 

رة الأسلحة غیر المشروعة مع زیادة النزاعات بین دول العالم وانتشار وقد تزایدت تجا ،الدولة
عصابات السلاح بهدف تحصیل الأرباح الهائلة، فضلاً عن انتشار ظاهرة مقایضة الأسلحة 
بالمخدرات في بعض الدول، وجاءت عدد من الاتفاقیات الدولیة بتحدید بعض أنواع الأسلحة غیر 

 ). ,2009Al-Faouriمعینة مثل الأسلحة الكیماویة (مشروع الاتجار بها إلا لدول 
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 ثامناً: تجارة السلع المقلدة

یعرف التقلید قانونیاً على أنه كل فعل قد یمس حقوق الملكیة الصناعیة والفكریة بقصد الحصول 
على الربح، مما یلحق الضرر بمالكي هذه المنتجات،كما یعرف على أنه كل إعادة إنتاج أو تزییف 

أو علامة أو براءة اختراع من غیر الحصول على هذا الحق، وغالباً ما تكون المنتجات لمنتج 
 المقلدة مصنوعة من مواد ردیئة الجودة، مما یؤدي إلى ضعف اقتصادیات الدول الموجودة فیها

)Rathea, 2009.( 

 المطلب الثالث: دوافع التجارة غیر المشروعة

إلى ممارسة أنشطة تجاریة غیر مشروعة ومن هذه هناك مجموعة من الدوافع التي قد تقود 
: انخفاض مستوى الدخل وانتشار مشكلة البطالة والفقر في Abdul Azim, 1997)( الدوافع

المجتمعات،إذ یدفع ذلك الأفراد إلى محاولة الحصول على دخل بأي وسیلة كانت مشروعة أم غیر 
سرعة كسب الثروات الكبیرة مما حفز الجشع مشروعة. كما أن التجارة غیر المشروعة تعد میداناً ل

 والطمع لدى بعض الأفراد والجماعات  للحصول على الثروات الهائلة  والسریعة من ذلك المیدان. 

وقد أضحت هناك قوى ذات نفوذ وسیطرة وربما على شكل عصابات تمارس الأنشطة غیر 
قوانینها, والسماح بدخول نسبة المشروعة وتمارس ضغوطاً على بعض الدول لتجبرها على مخالفة 

 من هذه الأنشطة إلى اقتصادها مقابل عدم ممارسة تهدیدات وإثارة الفتن فیها. 

القول أن بیروقراطیة مؤسسات بعض الدول المتمثلة في فرض قیود ضریبیة وشروط  ویمكن 
عهم إلى معینة للحصول على تراخیص لممارسة أعمال معینة تعجز الأفراد عن تلبیتها، مما یدف

ممارسة أنشطتهم خارجة عن هذه القیود.وخلاصة الأمر أن كل تلك الأسباب وجدت طریقاً معبداً 
لقلب الإنسان لتقنعه بممارسة تلك الأنشطة، لضعف الوازع الدیني وتراجع القیم المثلى لدیه ولغیاب 

 الإحساس بالمسؤولیة الأخلاقیة والإنسانیة.

 ي للتجارة غیر المشروعة الإسلام المبحث الثاني: التقییم

 الأول: مكانة التجارة في الإسلامالمطلب 

مفهوم التجارة متعلق بتقلیب المال وتنمیته عن طریق البیع والشراء من أجل الحصول على 
. وقد ذكر االله تعالى التجارة في كتابة الكریم في عدد من المواضع منها shehata, 2006)( الربح
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وقوله عز  ،)Al-Baqara: 282( }تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَكُم إِلاَّ أَنْ { :قولة تعالى
ضٍ مِنْكُمْ وَلاَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَا{:وجل

لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ   {وقوله تعالى ،(Al-Nesaa:29) }نَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِ 
 .(Al-Baqara:198) }تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُم

وجاءت السنة النبویة القولیة منها والعملیة مؤكدة على أهمیة التجارة ومنزلتها العظیمة، ومن 
كان تاجر یداین الناس فإذا رأى معسراً قال لفتیانه تجاوزوا عنه لعل " وسلم ذلك قوله صلى االله علیه

وعن ابن عباس رضي االله  ،(AL-Bukhari, 1998, p392)  "االله أن یتجاوز عنا فتجاوز االله عنه
ي الجاهلیة فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك ــــكان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس ف" عنهما قال
وعن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما أن الرسول  ،(AL-Bukhari, 1998, p392)" حتى نزلت

" ترى وإذا اقتضىــــــــــاع وإذا اشــــــــــــــلاً سمحاً إذا بــــــــــــم االله رجـــــــــــــــــــرح" االله صلى االله علیه وسلم قال
(AL-Bukhari, 1998, p392) ,صلى االله علیه وسلم لكل عاء النبي یشیر الحدیث إلى د حیث

من یكون سمحاً في كل أحوال التجارة من بیع أو شراء أو التقاضي سواء في طلب حقه أو أداء ما 
لسنة العملیة فقد ل , وأما بالنسبةعلیه، وفي ذلك دلیل على مشروعیة ممارسة التجارة بجمیع أحوالها

 .زوجته السیدة خدیجة رضي االله عنهامارس الرسول صلى االله علیه وسلم التجارة بمال 

ومع كثرة الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة على مشروعیة التجارة، فلا بد من الإجماع على 
جوازها؛ فهي الطریق التي تصل الناس إلى حاجاتهم، ویؤكد ذلك ما جاء به السرخسي " إن االله 

ا، وشرع طریق التجارة؛ لأنه ما یحتاج إلیه كل تعالى جعل المال سبباً؛ لإقامة مصالح العباد في الدنی
 اد"ـــــــــــــأحد لا یوجد مباحاً في كل موضع، وفي الأخذ على سبیل التغالب فساد واالله لا یحب الفس

)(Al-Sarkhasi, 1978, p108. 

 المطلب الثاني: المفهوم الإسلامي للتجارة غیر المشروعة.

نع ممارسة مجموعة من الأنشطة التجاریة، هدفت بذلك وضعت الشریعة قیوداً على التجارة بم
تحقیق ضمان قیام التجارة بوظیفتها الاقتصادیة والاجتماعیة، وتحقیق التوازن بین المصالح 

). ویمكن تصنیف التجارة غیر المشروعة في المفهوم الإسلامي ضمن Akkaz, 2008( المتعارضة
 الصور الآتیة:
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 أولاً: تجارة السلع المحرمة:

تصبح التجارة في الاقتصاد الإسلامي غیر مشروعة إذا وقعت على سلع وخدمات محرمة، كما 
هو حال الاتجار بالمسكرات ولحم الخنزیر، أو تجارة القمار والمیسر وغیرها من السلع والخدمات 

 المحرمة.وهذا یعني انحصار التجارة  المشروعة في دائرة المال الحلال.

ینبغي توفرها في الشيء حتى یطلق علیه مالاً وهي أن یكون له قیمة اتفق الفقهاء على أسس و 
وكون  ،)Al-Abadi, 1974( مادیة بین الناس وجاز شرعاً الانتفاع به في حالة السعة والاختیار

التجارة تقع على المال بالبیع والشراء فإنه لا یجوز أن یكون مجالها السلع المحرمة لأنها لیست مالاً، 
كذلك الحال  لیس مالاً لأنه لا یجوز الانتفاع به فلا یدخل في دائرة التجارة المشروعة. فالخمر مثلاً 

بالنسبة لتجارة المنافع المحرمة فهي خارجة عن دائرة التجارة المشروعة. فالأعیان والمنافع المحرمة 
 لا یجوز العقد علیها، لأن المعصیة لا یتصور استحقاقها بالعقد. 

بالسلع المحرمة تعد عقداً باطلاً شرعاً؛ لأن محل العقد غیر قابل لحكم العقد  وعلیه فان التجارة
 ، كما في نهیه عن الخمر والخنزیر والمیتةHassanein, 1986)الشرعي لنهي الشارع عنه (

مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّ { :ىـــــــــــــــــا محرمة قال تعالــــــــــــــــــــــوالاتجار بالخبائث كله      } یِّبَاتِ وَیُحَرِّ
)Al-Anam:157( فما حرمت الشریعة استهلاكه حرمت إنتاجه وحرمت كذلك تداوله، وخیر دلیل ،

 "إن االله إذا حرم على القوم أكل شيء حرم علیهم ثمنه" قوله صلى االله علیه وسلم  على ذلك
p810) 1999, Dawood,-(Abu ما روي " بویة تؤسس لهذا المعنى منهاوهناك أحادیث ن

 صلى االله علیه وسلم النبي خرج آخرها عن البقرة سورة آیات نزلت لما رضي االله عنها عائشة عن
 . p416) Bukhari,1998,-(AL " الخمر في التجارة حرمت فقال:

وبهذا فإن الاقتصاد الإسلامي یعتني في تشریعه التجاري بطبیعة السلع والخدمات، فیجب أن 
نعقاد التجارة على السلع والخدمات تكون تلك السلع والخدمات مما یباح الاتجار به، ولا یجوز ا

المحرمة.ومن الصور المعاصرة للتجارة غیر المشروعة التي تندرج تحت هذه النوع تجارة المخدرات، 
إذ هناك مجموعة من الأدلة التي جاء بها المجتهدون للتدلیل على حرمتها معتمدین على قیاس حكم 

ار وإذهاب العقل، والضرر، بل تفوق حیث أنهما یشتركان في الإسك ،المخدرات على الخمر
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ  {المخدرات في ضررها عن الخمر ومن هذه الأدلة  قوله تعالى: 

 ,Al-Maeda:90)( }وَالْمَیْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُون

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4066&idto=4067&bk_no=52&ID=1398#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4066&idto=4067&bk_no=52&ID=1398#docu
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تشیر هذه الآیة أن الخمر خبث من الشیطان یزینه للمسلم، وبما أن الخمر والمخدرات یشتركان في 
 آثارهما بذهاب العقل وعدم الإدراك؛ لذلك فالمخدرات تعد خبث أیضاً، لا بد من الابتعاد عنه.

من ربح تحریماً قطعیاً، وأجمع الفقهاء على تحریم تعاطي المخدرات والاتجار بها وما ینتج عنها 
النبات المعروفة بالحشیشة منع على  المعاصرینویؤكد ذلك ما جاء عن بعض الفقهاء" اتفق الفقهاء 

        (Al-Qarafi,1998) التي یتعاطاها أهل الفسوق

الحشیشة نجسة مسكرة یحرم " (Ibn-Taymiyyah, 2005, p204) كما جاء عن ابن تیمیة
وقد جاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي في  ،ا ویجب إقامة حد الخمر علیها"تناولها قلیلها وكثیره

دورته العشرین الذي تناول مسألة الأدویة المشتملة على المخدرات التي هي محرمة في الشریعة 
یرها د على الضرر الأخف وغـــــــــل رفع الحرج والمشقة وتقدیم الضرر الأشـــــــــــــــالإسلامیة ولكن من أج

 منهـــــــــــــاد استخدام هذه الأدویة قرر المجمع بعض التوصیات ـــــــــــمن القواعد الفقهیة التي تؤی

(Organization of the Islamic Conference, 2002) تحریم استخدام الخمرة في الدواء :
ینة تحددها الصناعة عدم الممانعة من استخدام الكحول في الأدویة بنسبة معو  ،مهما كانت الأسباب

كما أوصي المجمع الأطباء  ،الدوائیة شریطة عدم وجود بدیل لها بشرط أن یصفها طبیب عادل
بالابتعاد عن وصف الأدویة التي تشتمل على الكحول قدر الإمكان، كما توصي شركات الأدویة 

 بالابتعاد عن تصنیع الأدویة التي تشتمل على الكحول ضمن المستطاع.

لإسلام لمكافحة الوقوع في هذا النوع من التجارة أو المساهمة فیها من خلال تعمیق وقد سعى ا
وتوعیة أفرادها من خلال غرس التربیة الدینیة  ،معنى الأسرة واستقرارها وضرورة حل مشاكلها

السلیمة في نفوسهم ثم حرص على ضرورة التعلیم في مختلف المؤسسات التعلیمیة من مدراس 
وفي حالة الوقوع في تعاطي المخدرات أو  ،التي تعمق المبادئ الإسلامیة الصحیحةومساجد وغیرها 

التجارة بها لا بد من الشروع في التخلص منها من خلال وجود أماكن لعلاج المدمنین والأطباء 
 المتخصصین في ذلك وتخصیص جانب من إیرادات الدولة للحد من هذه الظاهرة

)2004Badawi, .( 

الشریعة الإسلامیة  حرمت الاتجار بالبشر ف ؛لاتجار بالبشر تحت هذه الصورةویمكن تصنیف ا
فعن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله  للقضاء على مظاهر الاسترقاق بجمیع صوره
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قال االله: ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة, ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى "علیه وسلم قال 
" رهــــــــــــــم یعط أجــــــــــــــــباع حراً فأكل ثمنه، ورجل أستأجر أجیرا فاستوفى منه ولبي ثم غدر، ورجل 

(Al-Bukhari, 1998, p389) یشمل الحدیث بعض حالات الاتجار بالبشر، وهي أن یستغل ،
 الإنسان منفعة أخیه الإنسان دون أن یعطیه عوضاً عادلاً مقابل ذلك، كذلك الاتجار بالعملات

 .المهربة والمزیفة

نهى الرسول صلى االله علیه وسلم أن تكسر سكة "علقمة بن عبداالله عن أبیه، قال:  وعن  
حرص النبي فنلاحظ  ، p803) 1999, Dawood,-(Abu "المسلمین الجائزة بینهم إلا من بأس

منع كسرها صلى االله علیه وسلم من خلال هذا الحدیث على رواج العملة وتداولها بین المسلمین، ف
أي الغش والتزویر فیها، لما في ذلك من إفساد للنظام النقدي ولمعاملات الناس المعتمدة على 

 النقود. 

 ثانیاً: التجارة باستخدام عقود محرمة:

تعد التجارة غیر مشروعة في حال استخدم التجار فیها عقود تداول محرمة، كالاتجار بالبیع   
ي عنها. ومن أمثلة تلك العقود، بیع العینة، وبیع الإنسان ما لیس والشراء باستخدام العقود المنه

بیعة، وغیر ذلك من تلك العقود المعروفة عند  وبیعتین في، تقابض عنده، وبیع الأموال الربویة دون
وأخذتم أذناب البقر،  إذا تبایعتم بالعینة،"یقول:   فعن ابن عمر قال سمعت رسول االله, الفقهاء

  "مـــــــــــــى دینكـــــــــم ذلاً لا ینزعه حتى ترجعوا إلــــــــــــــلط االله علیكـــــــــــوتركتم الجهاد س ورضیتم بالزرع

(Abu-Dawood, 1999, p805) أي إذا حللتم هذا البیع وهو بیع العینة المحرم، حتى انشغلتم .
وهذا  حتى تعودا إلى أوامر دینكم،بالدنیا عن الجهاد في سبیل االله، ونتیجة لذلك سیصیبكم الضعف 

، یعني أن الاقتصاد الإسلامي یعتني بطبیعة العقد المستخدم بالتجارة فیجب أن یكون العقد مشروعاً 
داً إذا كان فیه خلل في صیغته أو العاقدین أو في محله أو في ـــــــــــــفالعقد قد یكون باطلاً أو فاس

 افهــــــــــــحل أو إكراه أحد العاقدین أو الغرر والضرر في أوصله، كالجهالة في الم اللازمةأوصافه 

)Al-kasani, 1982.( 

ومن الصور المعاصرة لتلك التجارة القمار، وهو من الخدمات المقطوع بحرمتها والتي تصیب 
ویدل على ذلك دلائل شرعیة متعددة فمن القرآن  ،حفظ المال الذي هو أحد مقاصد الشریعة الخمسة

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ {ى م قوله تعالالكری
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 }مْ تَتَفَكَّرُونَ ـــــــــــــــمُ الآَْیَاتِ لَعَلَّكُ ــــــــــــــــــلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُ ــــــــــــــأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُ ــــــــــــنَفْعِهِمَا وَیَسْ 
)(Al-Baqara:219 ورد القمار في هذه الآیة بلفظ المیسر، والتي بینت أن له أثم كبیر وهو .

الانشغال عن ذكر االله والصلاة ووقوع العداوة والبغضاء بین المتقامرین، وله نفع وهو ما یحصل 
 ز القمار، ولكن الضرر المتحصل منه أكبر من النفع المترتب علیه.علیه من حر 

ومن صور القمار في العقود المعروفة قدیماً كبیع الملامسة، وبیع المنابذة، وبیع الحصاة، أما  
في العقود المعاصرة، فنجد القمار في عقد التأمین التجاري، الحوافز المالیة في المعاملات التجاریة، 

 ).Al-Melhem, 2008( مقامرة على المؤشر في البورصةفضلاً عن ال

 ثالثاً: التجارة الممولة برأس مال حرام:

تعد التجارة غیر مشروعة إذا كانت ممولة من رأس مال حرام، كأن یكون رأس مال ربوي، ومن 
ر وأثمان الصور المعاصرة لرأس المال الحرام، أموال الربا وثمن السلع المسروقة والمقلدة وأرباح القما

السلع المحرمة. وبذلك نجد أن الاقتصاد الإسلامي یهتم  بمصدر رأس المال، فیجب أن یكون رأس 
لیأتین على الناس زمان لا "المال حلال لحائزه، فعن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: 

، فیحذر النبي  p805) 1999, Dawood,-(Abu "یبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم حرام
صلى االله علیه وسلم بهذا الحدیث المسلم من كسب المال الحرام، ویعتبر ذلك من أحوال الزمان 

 الذي یبتعد فیه المسلم عن دینه.

 رابعاً: التجارة بما تعلق به حق للغیر:

وذلك كالمال المسروق والمغصوب، إذ یعتبر الإسلام السرقة أكل أموال الناس بالباطل وتعدي 
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ {حقوقهم قال االله تعالى  على

 . Al-Maeda:38)(} عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

لعن االله السارق یسرق البیضة فتقطع یده " قال: أبو هریرة رضي االله عنه عن النبي  وعن 
یتوعد النبي صلى االله علیه وسلم إذ  (AL-Bukhari,1998, p1199)  "حبل فتقطع یدهویسرق ال

للسارق بغضب من االله وبقطع یده مهما كان قیمة ما یسرقه، وبناءً علیه أجمع الفقهاء على حرمة 
)، ویرجع هذا التحریم إلى ما تولده السرقة من أكل لأموال الناس Ibn al-Mundhir,1987( السرقة
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طل والاعتداء علیها، بالإضافة إلى ما تسببه التجارة بما هو مسروق إلى الإخلال بمبدأ التراضي بالبا
فیه  توافرت في المعاملات، ومن ثم انتشار الجریمة، لذلك أوجب الإسلام على السارق حد القطع إذا

یة من وجهة نظر أي له قیمة مال متقوماالشروط المعتبرة للسرقة والتي منها أن یكون المسروق مالاً 
بالإضافة  الشریعة الإسلامیة فیكون بذلك قابلاً للبیع، كما یشترط أن یكون المسروق قد بلغ نصاباً،

وال فیه فیكون بذلك ـــــــــــــــــــــــرز أي ما یتم حفظ الأمـــــــــــــإلى ذلك یشترط في المسروق أن یكون من الح
) Al-Demerdash, 2002( هــــــــــــــــــباب الحیطة والحذر في حمایة أموالــــــــــــــــــقد أخذ المالك أس

)Abou El-Enein, 1983(,  وقد بین البحث أن التشریعات المعاصرة تعد التجارة بالسلع المسروقة
 تجارة غیر مشروعة، وهذا ما سبق له التشریع الإسلامي.

ومن صور التشریع المعاصر أیضاً التي تندرج تحت هذا البند تجارة السلع المقلدة، التي یرتبط 
مفهومها بتحریف الامتیازات في السلع والخدمات كالعلامة التجاریة، وإن كان لم یرد مصطلح 

صاً أو الامتیاز بذاته في الكتاب والسنة أو كلام الفقهاء، إنما ورد معناه فیهما، كما لا یخالف ن
قاعدة من قواعد الشرع، بالإضافة إلى ذلك جرى العرف على اعتبار حق الامتیاز، وهذا الحق یملكه 
صاحبه؛ لأنه نتاج عمله وجهده، كما أن حق الامتیاز یعتبر حمایة للمستهلك من الغرر والاحتیال، 

ناءً على ذلك تعد ، وبAl-Tanem, 2008)( لذلك اعترف الفقه الإسلامي بحق الامتیاز كقیمة مالیة
 تجارة السلع المقلدة غیر معترف بها في الإسلام.

 مآلها الفساد:خامساً: التجارة التي مقصدها و 

یعد الاقتصاد الإسلامي التجارة مشروعة إذا كان مقصدها ومآلها مشروعان، فالإسلام یهتم 
ن العبرة منها أكثر من بالمقصد والمآل في جمیع العقود، ویبنى الأحكام على المقاصد والمعاني؛ لأ

التي تقصد إلى نشر الفساد في المجتمع  فالتجارة ,Al-Bourno) 2003(والمباني العبرة في الألفاظ 
المسلم تعد تجارة غیر مشروعة، حتى لو أنها كانت مقامة على أساس عقود مشروعة وتتاجر بسلع 

من یعتصره خمراً سداً لذریعة مشروعة كذلك، ولیس أدل على ذلك من تحریم العلماء بیع العنب ل
انتشار تلك السلعة الخبیثة، فعقد بیع العنب عقد صحیح، لكن إذا بیع لصانع خمر آل إلى مفسدة، 

 وقس على ذلك الكثیر من أنواع التجارة المعاصرة.
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ومن الصور الأخرى تجارة السلاح إذ أن حیازة الأسلحة للأفراد لا بد أن یكون تحت رقابة 
فعن عبداالله بن عمر عن النبي صلى االله علیه  لا تتخذ كوسیلة للإضرار بالآخرین،الدولة حتى 

صلى االله علیه یتبرأ النبي  ،(Muslim, 1991, p98) "من حمل علینا السلاح فلیس منا "وسلم قال
وسلم في هذا الحدیث من المسلمین الذي یستخدمون السلاح بغیر حق، أي أنه ربط بین مشروعیة 

سلاح والهدف منه، ولكن إذا كان الهدف من حمل السلاح مشروعاً كاستخدامه لتوفیر استخدام ال
) ، Qarafi,-Al 2003( الأمن والحمایة تبعاً للقاعدة الفقهیة (ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب)

فحمله جائز شرعاً، أما في استخدام السلاح كوسیلة للتجارة بما یعرض المجتمع للخطر، فیجب على 
لي الأمر وضع الضوابط والحدود الشرعیة كعدم القیام بها في حالات وجود فتن في البلاد وبما لا و 

 ).Al-Sheikh, 2010یخل بأمنها ولا یضر باقتصادها (

 سادساً: التجارة التي تمنعها الدولة سیاسة:

التي اعتمد تعد التجارة غیر مشروعة في حال خالفت القوانین المعمول بها في الدولة المسلمة، و 
في صیاغتها على المصالح العامة للأمة. فللدولة الإسلامیة الحق في صیاغة القوانین التي تحقق 
المصلحة العامة وتقید المباح وتدفع الضرر أو تسد الذرائع للفساد. ومن أمثلة ذلك التجارة بالسلع 

العشور، التي  بإسم لإسلامیةالمهربة تجنباً لدفع الضرائب الجمركیة، فهذا النظام عرف في الدولة ا
كانت تفرض على التجار المسلمین بمقدار ربع العشر، في حین تؤخذ من أهل الذمة بمقدار نصف 
العشر، ومن أهل الحرب العشر، وقد جاءت مشروعیة العشور من الإجماع السكوتي علیها، حیث 

ذلك، ولكن فرضها كان كان أول من فرضها هو عمر بن الخطاب ولم ینكر أحد من الصحابة علیه 
بناءً على ذلك إذا اقتضت و   ،)Mohammed,2013منوطاً بتحقیق مصلحة للدولة الإسلامیة (

 مصلحة الدولة فرض الضرائب الجمركیة فإن التهرب من دفعها یعتبر ضرر بهذه المصلحة.

ظر في وخلاصة الأمر أن الاقتصاد الإسلامي  ینظر إلى مشروعیة التجارة من عدة زوایا،  فین
المشروعیة  الدینیة  للسلعة محل التجارة وینظر إلى العقد المستخدم في التجارة وینظر إلى رأس 
المال الممول لتلك التجارة وینظر إلى المقصد والمآل لتلك التجارة، كذلك ینظر إلى أولویات الأمة 

ع الاتجار في في مصالحها، كذلك یقر الاقتصاد الإسلامي للدولة صیاغة القوانین التي تمن
المباحات إن وجدت بذلك تحقیق مصلحة أو درء مفسدة، ومن هنا فإن مفهوم التجارة غیر المشروعة 
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في الاقتصاد الإسلامي یتسع لیشمل الأنشطة المحرمة إسلامیاً أو قانونیاً.  بمعنى أن مفهوم التجارة 
الغراء ینقسم إلى قسمین غیر المشروعة في الاقتصاد الإسلامي مفهوم شرعي مستمد من الشریعة 

 هما: 

: مفهوم ثابت لا یتغیر بتغیر الزمان والمكان وهو ما جاء تحریمه  في الشریعة تحریماً قطعیاً الأول
 كتحریم الخمر والربا والقمار وغیرها من الثوابت.

والثاني: ما یخضع للسیاسة الشرعیة التي تخطها قوانین الدولة كمنع استیراد بعض أنواع السلع 
 المباحة من باب المصلحة، فهذه قابلة للتغیر زماناً ومكاناً.

 المطلب الثالث: تأصیل مفهوم التجارة غیر المشروعة في إطار القواعد الفقهیة

یهدف هذا المطلب إلى تسلیط الضوء على أهم القواعد الفقهیة التي تعد أدلة على تحریم 
 ضاً موجزاً لأهم تلك القواعد: الشریعة للأنشطة التجاریة الضارة، وفیما  یلي عر 

تعد هذه القاعدة دلیلاً راسخاً من الأدلة  ): Qurtubi,-Al 1988أولاً: قاعدة لا ضرر ولا ضرار (
العامة التي یبین تحریم المضار، وقد تتبین من عرض صور التجارة غیر المشروعة أنها في 

ة تؤصل لتحریم تلك التجارة مجملها تلحق الضرر في الفرد والمجتمع، لذا فإن هذه القاعد
 ومنعها من المجتمع المسلم.

تبین من عرض صور التجارة غیر  ):shirazi,-Al 1995ثانیاً: أكل المال بالباطل حرام (
 المشروعة أنها  تعد صورا لأكل المال الحرام.

م أن ): ما كان سبباً لحرام حرام,فمن المعلو Ibn Qudaamah, 1981( ثالثاً: وسائل الحرام حرام
التجارة مشروعة في الإسلام، لكن لما كانت التجارة بالسلع والخدمات الضارة  تؤدي إلى 

 الحرمة، والإثراء من الحرام، فان التجارة كوسیلة  هنا تأخذ حكم التحریم.

: إن Ibn Abd Al-Birr, 1993)رابعاً: البیع الحرام مردود أبداً، فإن فات رجع فیه إلى القیمة (
غیر المشروعة محرمة شرعاً كما تم توضیح ذلك، فإن هلك بعضها رجع فیه إلى  صور التجارة

 القیمة كتجارة السلع المسروقة.
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جاءت هذه القاعدة في نفي  ):Bahooti,-Al 1983( خامساً: الصناعة المحرمة لا قیمة لها شرعاً 
ح صفة التقویم للسلع المحرمة، وبالتالي ینبغي عدم وضع سعر لهذه السلع، فتصب

 كالمعدوم.

 ):Barr,-Ibn Abd Al 1996سادساً: ما ورد التحریم به لم یجز العقد علیه ولا بد من فسخه (

تتضمن بعض صور التجارة غیر المشروعة عقود على ما هو محرم، فحكم هذه العقود 
 الفسخ.

 المبحث الثالث: التجارة غیر المشروعة بین الآثار الاقتصادیة ومقاصد التحریم.

 ول: الآثار الاقتصادیة العامة للتجارة غیر المشروعةمطلب الأ 

 أولاُ: الأثر في المیزانیة الحكومیة

تقوم المیزانیة الحكومیة على المقارنة بین الإیرادات والنفقات العامة، وحتى تكون الحكومة  
وبما أن قادرة على تغطیة النفقات لا بد من تعظیم حجم إیراداتها والتي تعد الضرائب جزءاً منها، 

فرض الضرائب یكون على الأنشطة المشروعة؛ فإن زیادة العبء الضریبي ستكون على عاتق 
روعة یمارسون أعمالهم ــــــــــــــــــأصحاب الأنشطة المشروعة، في حین یبقى أصحاب الأنشطة غیر المش

س ـــــــــكومیة بل على العكم المیزانیة الحـــــــــــدون تحمل أیة ضرائب، وبالتالي عدم المساهمة في دع
ـــــــــتسبب في عجزها حیث یحصل  ة التي تزید من النفقات الحكومیةـــــــــــــــون على الخدمات العامــ

)(Abdel Azim, 1997. 

ومن المنظور الإسلامي فإن هذا یعمل على انحراف المیزانیة الحكومیة عن أهدافها السیاسیة 
بدأ العدالة بین المكلفین، ومبدأ التوازن بین الإیرادات العامة والنفقات والاجتماعیة، كما تخالف م

 ). ,2011Essa( العامة الذي تقوم علیه المیزانیة الحكومیة الإسلامیة

 ثانیاً: الأثر في توزیع الدخل

تعمل التجارة غیر المشروعة على توزیع الدخل بشكل عشوائي حیث تزداد دخول أصحاب هذه  
لون إلى حد الثراء بالشكل الذي لا یتناسب مع حجم ما یبذلونه من أعمال، في حین أن التجارة, ویص

أصحاب التجارة المشروعة یحققون دخولاً تتناسب مع حجم جهدهم المبذول، فیسود بذلك مجتمع ذو 
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فجوة كبیرة بین الأغنیاء والفقراء، وعدم العدالة في توزیع الدخول. كما أن ذلك یشوه التخصیص 
ثل للموارد حیث یتجه الأفراد إلى الأنشطة غیر المشروعة من أجل الحصول على معدلات عائد الأم

أكبر منها لأنهم لا یتحملون تكلفة الضرائب الموجودة في الاقتصاد، الأمر الذي یؤدي إلى تحول 
 ).(Awad Allah, 2002الموارد إلى هذه الأنشطة 

تكافؤ بین الدخول المتحققة من هذه التجارة من ومن جانب آخر یؤدي هذا الأمر إلى حالة عدم 
جهة وبین  الدخول المحصلة بالطرق المشروعة، ومن ثم عدم تحقیق العدالة في توزیع الدخل، وهذا 
یتعارض مع مقصد الشریعة الغراء المتمثل بتحقیق العدالة، ویعیق سیاسة الإسلام في إعادة توزیع 

ر المشروعة، كذلك وكما هو معلوم فإن الإسلام یتبنى طرق الدخل والثروة؛ بسبب إخفاء الدخول غی
لإعادة التوزیع كالزكاة والكفارات وصدقة الفطر وغیرها، فهذا یوقع عبء هذه الطرق على أصحاب 
هذه العوائد المشروعة مما یزید حدة الفجوة في توزیع الدخل، ویمنع الفقراء تعظیم حصیلة الزكاة 

)Ghafari,1985 .( 

 لأثر في سیاسات الاستقرار الاقتصادي ثالثاً: ا

تساهم التجارة غیر المشروعة في تشویه مؤشرات الاستقرار الاقتصادي من معدلات تضخم,  
ومعدلات النمو الاقتصادي حیث تنمو هذه المؤشرات بشكل كبیر مع نمو التجارة  ،ومعدلات البطالة

ن في التجارة غیر المشروعة لا یسجلون في غیر المشروعة فمعدلات البطالة تزداد لأن أعداد العاملی
سجل الأرقام الرسمیة للعاملین، وإنما تبقى ضمن معدلات البطالة، وبالتالي قد یحصلون على 
إعانات البطالة من الدولة، كذلك ترتفع معدلات التضخم لأن التجارة غیر المشروعة تولد دخولاً 

فتزداد الفجوة بین ما هو معروض من السلع  مرتفعة للعاملین فیها، فیرتفع الطلب على السلع،
 ارتفاع الأسعار والخدمات وما هو مطلوب علیها، مما یؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمیة من خلال

)8200 Nabih,( . 

وتعمل التجارة غیر المشروعة على نقض القواعد التي یقوم علیها الاستقرار الاقتصادي 
تقوم علیها المعاملات المالیة الإسلامیة، كما تمنع  الإسلامي، فهي تخالف القیم الأخلاقیة التي

التداول الفعلي للأموال، وتتعارض مع الأولویات الإسلامیة وتحقیق المنافع المشروعة، كما لا تتفق 
التجارة غیر المشروعة مع القواعد الشرعیة كقاعدة الغنم بالغرم، والقواعد الاقتصادیة كقاعدة 

 ).Shehata, 2009( ، مما یشوه سیاسات الاستقرار الاقتصاديالمشاركة في الربح والخسارة
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 رابعاً: الأثر في التنمیة الاقتصادیة

تتعارض التنمیة الاقتصادیة مع حقیقة التجارة غیر المشروعة حیث تقوم التنمیة الاقتصادیة  
ن على زیادة مستوى الدخل القومي الحقیقي من خلال مجموعة من التغییرات في فترة ممتدة م

الزمن،  والتجارة غیر المشروعة تحد من الدخل الحقیقي فهي تقلل من معدلات النمو الاقتصادي، 
كما أن التجارة غیر المشروعة تحد من الكفاءة الاقتصادیة لأن زیادة فرض الضرائب على أصحاب 

المشروعة التجارة المشروعة یدفع بهم إلى محاولة التهرب منها من خلال الاتجاه إلى التجارة غیر 
 مما یؤدي إلى عدم القدرة على استغلال الموارد بأكبر قدر ممكن.

تلك العملیة التي یمكن من هي " Khalaf, 1990, p155)( والتنمیة الاقتصادیة في الإسلام 
خلالها استغلال أقصى للطاقات المتوفرة المادیة والبشریة في دائرة المشروع والحلال من أجل 

توى المادي والأخلاقي والروحي، كما تكفل تحقیق حد الكفایة الذي یعد معیاراً النهوض والرقي بالمس
للحكم على رفاهیة المجتمع وعدالة التوزیع".ویظهر من خلال التعریف أن التجارة غیر المشروعة 
تتناقض مع ما تقوم علیه التنمیة الاقتصادیة من أهداف اقتصادیة كاستخدام كافة الموارد الاقتصادیة 

صى جهد، وأهدافها الاجتماعیة كتوفیر حد الكفایة وبالتالي تحقیق الرفاهیة الاجتماعیة، كما أن بأق
التجارة غیر المشروعة تتناقض مع خصائص التنمیة الاقتصادیة في الإسلام، فهي تتناقض مع مبدأ 

ؤولیة المجتمع تجاه بعضه ــــــــــــــــــــــراد المجتمع، ومع مبدأ مســــــــــــــــــــالتوازن في المنافع بین أف
)Banlhashi, 2007.( 

 قیمة العملة الوطنیة في خامساً: الأثر

إن عملیات شراء السلع غیر المشروعة یؤدي إلى هروب العملة الوطنیة إلى الخارج وزیادة  
لوطنیة الطلب على العملات الأجنبیة فیقل حجمها في البنوك المركزیة، وبذلك تنخفض قیمة العملة ا

ا الأساسیة، كما أن هروب ـــــــــــــراء سلعهـــــــــــــــــــمما یضطر الحكومة للجوء إلى المدیونیة من أجل ش
ار ومن ثم ــــــــــــــــــالعملة الوطنیة یمثل تسرباً لجزء من الدخل القومي، وبالتالي انخفاض الادخ

 .Awad Allah, 2005)( Al-Momani, 2003)( الاستثمار
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إن إدخال العملة وإخراجها مباح في الاقتصاد الإسلامي إلا إذا أدى ذلك إلى الإضرار بمصالح 
الدولة كالتجارة غیر المشروعة، على العكس من الاقتصاد الوضعي الذي یضع قیود على ذلك وإن 

خلال الطلب على  ر الذي یدل على أمكانیة تحدید سعر النقد منــــــــــــــكانت لا تسبب ضرر، الأم
ي ـــــــــــــاد الإسلامـــــــــــا وعرضها في الاقتصــــــــــــالنقود وعرضها، كما یمكن تحقیق التوازن بین طلبه

ة أكبر، وبالتالي یحافظ على قیمة العملة الوطنیة، ومن ثم یمنع أثر التجارة غیر ــــــــــــبسرع
 ).(Bani Atta, 2007 روعةــــــــــــالمش

 حسابات الناتج القومي في سادساً: الأثر

القیمة النقدیة لجمیع السلع والخدمات " Al-Essa, 2001, p143-144)( یقصد بالناتج القومي
"، وتبرز أهمیة حساب هذا  المجتمعات خلال فترة زمنیة محدد النهائیة التي تنتج في مجتمع من

ق والإنتاج، وبالتالي في القیمة الحقیقیة لمختلف المؤشر في كونه یعكس التغیرات الكلیة في الإنفا
السلع والخدمات، كما یساهم في متابعة التقلبات الاقتصادیة وبالتالي إمكانیة قیاس الحالة 
الاقتصادیة لأي دولة ومقارنته باقتصادیات الدول الأخرى، الأمر الذي یستدعي مراجعة حسابات 

اد ما یجب استبعاده من بنود ضمن هذه الناتج القومي بشكل دقیق وتفصیلي واستبع
، والتي من بینها الدخول الناتجة عن التجارة غیر المشروعة؛ لأنها  (Ma'arouf, 2005)الحسابات

لا تعد أموالاً اقتصادیة فهي لیست مكافأة لخدمة ولا ثمناً لإنتاج سلعة، وحسابها ضمن حسابات 
 . ,Al-Pyramani)1987( تهالناتج القومي یؤدي إلى خلل هذا المؤشر وعدم صح

وعموماً یحرص الاقتصاد الإسلامي على بناء مؤشرات اقتصادیة دقیقة؛ وذلك من أجل إعطاء 
نتائج مجدیة، تساهم في حل المشكلات الاقتصادیة، ومن بین هذه المؤشرات الناتج القومي، فهو 

ریقة الإنفاق في حسابات الناتج یتمیز ببنوده المتوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، فعند استخدام ط
القومي لا یدخل الإنفاق على التجارة غیر المشروعة ضمن الإنفاق الاستثماري، كما أنه عند 
استخدام طریقة الدخول، فإنه لا یحسب الدخل المتولد عن التجارة غیر المشروعة ضمن دخول 

 عوائد عناصر الإنتاج.
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 صادیة من التحریمالمطلب الثاني: المقاصد الشرعیة الاقت

یمكن استنتاج عدد من مقاصد الشریعة الاقتصادیة الخاصة بتحریمها لبعض أنواع التجارة. 
 :یأتيیمكن إجمالها فیما 

 أولاً: إخراج السلع والخدمات الضارة والمحرمة من دائرة التجارة.

، وعندئذ یحرم للإسلام منهج متكامل في التشریع، فهو عندما یحرم استهلاك سلعة یحرم إنتاجها
تداولها والاتجار بها، لذلك فإن المقصد الشرعي من تحریم التجارة بالسلع المحرمة والضارة هو 

 إخراجها بشكل نهائي من دائرة التداول في الاقتصاد الإسلامي.

 ثانیاً: توجیه التجارة إلى دائرة السلع والخدمات ذات النفع الحقیقي.

بواب الحرام فانه یوجه  الناس نحو أبواب الحلال، لذلك فإن فالتشریع الإسلامي عندما یغلق أ
  تحریم بعض أنواع التجارة مقصده توجیه النشاط  التجاري نحو المباح والنافع منه.

 ثالثاً: مراعاة ترتیب المصالح العامة للأمة.

ي،  یتفق الفقهاء على أن المصالح العامة للأمة مرتبة من الضروري إلى الحاجي إلى التحسین
لذلك على الدولة مراعاة تلك الأولویات في سیاستها التجاریة، فإذا كان في منع تجارة بعض أنواع 
السلع المباحة تحقیق لتلك المصالح فإنها تفعل ذلك من باب السیاسة، ولها أن تصدر قوانین وأنظمة 

  تراعي ذلك الترتیب بما یحقق المصلحة العامة للأمة.

 الوجهة الصحیحة بعیداً عن إهدارها وتضیعها. رابعاً: توجیه الموارد

من أبرز الأضرار التي تترتب على الاتجار بالمحرمات تبدید الموارد الاقتصادیة للمجتمع وسوء 
تخصیصها بما یؤثر سلباً على قیم المجتمع. لذا فإن توجیه التجارة وجهتها السلیمة ووضعها في 

اصد الشریعة المنبثق من تحریمها للصور غیر مسارها الاقتصادي المنشود یعد مقصد من مق
  المشروعة للتجارة.
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 خامساً: تحقیق العدل والاستقرار في المعاملات.

تعمل القیود الحاكمة للتجارة غیر المشروعة على منع المنازعات والخصومات وإلحاق الضرر 
ن ثم تحقیق العدل بین الأفراد، الأمر الذي یساعد على حفظ الأموال من الجحود والضیاع، وم

 .(Abdul Rahman, 2009)  ت والمساواة، وبالتالي تحقیق الاستقرار في المعاملا

 سادساً: تحقیق رواج الأموال وثباتها.

حرصت الشریعة على تداول الأموال وتبادلها، فمنعت إخفاء السلع والأموال من الأسواق، الأمر 
من ثم عدم ثبات الأموال وأخذها بطرق غیر الذي یصاحبه الغرر وعدم الیسر في المعاملات، و 

 ).Al- Sabbagh, 2008( مشروعه

 المطلب الثالث: سبل الوقایة والعلاج من التجارة غیر المشروعة

 لفرع الأول: سبل الوقایة من التجارة غیر المشروعة:ا

واعد یسعى الإسلام في  حلوله لكل مشكلة اقتصادیة كانت أم اجتماعیة أم سیاسیة إلى وضع الق
والأسس للوقایة منها حتى یتم تلافي احتمالیة وقوعها، وهناك بعضاً من الأسس التي شرعها الإسلام 
للوقایة من الوقوع في التجارة غیر المشروعة، منها حث التجار على التفقه في الأحكام الشرعیة 

والأخلاق الحمیدة وتعزیز  المتعلقة بالنشاط التجاري، وعنایته ببناء الفرد المسلم على التربیة السلیمة
الضابط الأخلاقي الذي یمنع المسلم من الوقوع في الكسب غیر المشروع. كما سعى الإسلام إلى سد 
جمیع الوسائل التي قد تفضي بالفرد المسلم إلى الوقوع في الحرام وهیأ الوسائل التي تسد حاجة الفرد 

 .(Al-khashashna, 2001)وتقیه الوقوع في الحرام 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى {جاءت دعوة الإسلام الأفراد إلى التعاون على البر والتقوى في قوله تعالى وقد
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  ، لذا فعلى المسلم علیه الابتعاد عن )Al-Maeda, 2(} الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ

والعدوان المنهي عنه. كما بین القرآن الكریم  أوجه التجارة غیر المشروعة لأنها من أبواب الإثم
العقوبة الأخرویة التي یتلقاها من یقبل على الأعمال غیر المشروعة كي تكون رادعاً لمن تسول له  
نفسه الوقوع في الإثم. كذلك عمل الإسلام على توفیر حد الكفایة لكل فرد وهو المستوى المناسب 

وسائل عدیدة مثل الزكاة والموارد العامة للدولة والتكافل للمعیشة في كل زمان ومكان من خلال 
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الاجتماعي وغیرها من الموارد التي تمنع الفرد من اللجوء إلى التجارات غیر المشروعة من أجل 
 توفیر الظروف المعیشیة الملائمة.

أضف إلى ذلك حث الإسلام على العمل, ونهى عن الكسل والجشع، وكلف الدولة بتوفیر فرص 
مل لأفرادها من أجل الحد من البطالة, وبالتالي الحد من الفقر الذي قد یدفع إلى الكسب غیر الع

المشروع. كما تمیز الاقتصاد الإسلامي بتشریعه لنظام الحسبة الذي یقوم بمراقبة الأسواق والظروف 
لتجاریة والنهي عن المنكر بما في ذلك الممارسات ا ،الاقتصادیة والاجتماعیة والأمر بالمعروف
وعزز الإسلام الرقابة الذاتیة للمسلم فدعا إلى التنزه عن  فینهى عن المحرم منها ویأمر بالمشروع.

الحلال بین والحرام بین" فتجنب الوقوع لم في مأمن من اقتراف الحرام "ـــــــــــــــمسالشبهات، حتى یظل ال
روع ــــــــــــــــــسب غیر المشــــــــــــــــمؤدیة للكفي التجارة غیر المشروعة یكون من خلال البعد عن الطرق ال

Al-Baz, 1999).( 

 لفرع الثاني: سبل التخلص من الكسب غیر المشروعا

تحصیل المال بما یحل من الأسباب " نهأوعرف على  المباح حث الإسلام على الكسبلقد  
ن الشروط منها المعرفة بالأحكام وقرنها بعدد م ،وغیرها ،كالإجارة والتجارة والزراعة والصناعة

الشرعیة الخاصة بها، وأن تكون من الطیبات الحلال وغیرها من الشروط، فالأصل أن المسلم لا 
ولكن قد یحدث وقوع الفرد المسلم في  ،Mukhles, 2008, p22-25)(" یكتسب كسباً غیر مشروع

حرمت منفعته على المسلم، لأي المال الحرام عن قصد أو غیر قصد وهو الذي یعني " المال الذي 
) ، وتعد التجارة أحد (Al-Ramlawi, 2011, p36-37سبب من أسباب التحریم الثابتة بالنصوص"

أنواع الكسب غیر المشروع الذي یتولد عنه مال حرام، فلا بد له من تطهیر هذا المال وقد شرع 
 لذلك عدة طرق منها:

 أولاً: التخلص برد الحقوق

لمال الحرام برد الحقوق إلى أصحابها لابد فیها من التمییز بین المال الحرام إن التخلص من ا 
زال في ـــــــــــــــلا یملكه صاحبه، إذا كان لا یـــــــــــــمحرم لذاته كالخمر والمیسر، وهذا المال لا منفعة فیه ف

 لــــــــــــــــــع باطــــــــــــــــــــع، فهو بیــــــــــــــــبیال، وإذا تصرف به بالــــــــــــــــــیده یجب علیه التخلص منه في الح
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)(Al-Nawawi, 1991  ؛ لذلك فإذا حصل في مقابله على مال فإن هذا المال لا یرده لصاحبه بل
 یتصرف بالربح الناتج منه بالتصدق أو الأنفاق في المصالح العامة للدولة.

قد أخذ من دون إذن مالكه كالسرقة مثلاً فإن هذا المال یرد أما المال المحرم لوصفه إذا كان 
إلى صاحبه في حالة وجوده أو یتصدق به في وجوه الخیر، وأما إذا كان هذا المال محرم لوصفه 
ولكن أخذ بغیر رضا صاحبه من خلال عقد غیر مشروع كالربا مثلا فإنه أمام ثلاثة احتمالات, 

ال بناءً على فتوى معینة فإنه یؤخذ هذا المال ولا یرده، والاحتمال الاحتمال الأول: إذا قبض هذا الم
الثاني إذا قبضه مع علمه بحرمته یرده إلى صاحبه المسلم ولا یرده إلى صاحبه غیر المسلم أو 
المسلم الفاسق، والاحتمال الأخیر إذا لم یقبضه لا یأخذ هذا المال إذا كان لمسلم أما إذا كان لغیر 

 ).Omer, 1999( فاسق فیأخذه وینفقه في وجوه الخیر مسلم أو مسلم

 ثانیاً: التخلص بالصدقة

في حالة الصدقة بالمال الحرام لا بد من التفریق بین المال الحرام الذي یعرف مالكه وأخذ منه 
هذا المال جبراً وبغیر اختیار منه فلا یجوز التصدق به؛ لأنه لا یدخل هذا المال في ملكه بل یجب 

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى {ى صاحبه ومما یستدل به على ذلك قوله تعالىرده إل
ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  الرسول علیه  ، وقول)Al-Baqara:188(}الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِْ

، كما (Muslim, 1991, P98) "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" سلامالصلاة وال
أنه من شروط التوبة إلى االله تعالى أن تعود الحقوق المالیة إلى أصحابها فإذا لم یتحقق ذلك تكون 

لا التوبة ناقصة، لذلك لا یجوز التصدق بهذا المال الحرام لأن االله لا یقبل صدقته فاالله لا یقبل إ
المال الطیب، أما إذا كان المال الحرام لا یعرف مالكه فإن الفقهاء لهم فیه ثلاثة أقوال: القول الأول: 

التصدق به بل یتخلص منه بإتلافه القول  التصدق به في وجوه الخیر والقول الثاني: لا یجوز
اجح منها هو الثالث: یحتفظ بالمال الحرام حتى یعرف صاحبه ولا یتصدق به، ولكن القول الر 

التصدق بالمال الحرام إذا لم یعرف مالكه لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول وذلك على سبیل 
التحلل من حرمة هذا المال ولیس إقرار له بمصدره ولا حاصلاُ على ثواب التصدق به؛ لأنه كما 

 .Hamoud, 2010)( جاء لا یكون الحصول على أجر الصدقة إلا بالتصدق بالمال الطیب
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 ثالثاً: التخلص برده إلى بیت المال

إذا كان المال الحرام یعرف مالكه وأخذ منه برضاه واختیاره فقد اختلف الفقهاء في تحدید  
وهم الحنفیة وقول عند المالكیة وأحد القولین  :مصیر هذا المال فانقسموا إلى فریقین الفریق الأول

 ینـــــــــال المسلمــــــــــــال إلى صاحبه بل یرد إلى بیت مــــــــــعدم رد الم وا إلىــــــــــــــعند الحنابلة، فقد ذهب
)(Ibn Rushd, 1960 واستدلوا على ذلك بحیث النبي ،  لابن اللتبیه حیث استعمله على

 فاستنكر النبي  ، (Al-Asqalani, 2004)الصدق، فلما جاء بحصیلتها أخذ ما جاءه من الهدایا
لكن لم یأمره بردها إلى أصحابها، فلذلك لم یبق إلا خیار ردها إلى بیت المال على قول ما فعله، و 
)، كما أیدوا ذلك بما فعله عمر بن الخطاب في الاستحواذ على (Al-Baz, 1999 هذا الفریق

الأموال التي یحصل علیها الولاة بسبب ولایتهم، فلم یردها عمر رضي االله عنه إلي أصحابها، فبذلك 
ن الطریق الوحید لهذه الأموال هو بیت المال، والفریق الثاني: وهم الشافعیة والحنابلة في یكو 

الصحیح عندهم، حیث جاءوا بأن هذا المال یرد إلى صاحبه ولا یذهب إلى بیت المال؛ لأنها من 
، كما استدلوا على ذلك بالقیاس على المقبوض بالعقد الفاسد, باب الرشوة، فیبقى ملكها لصاحبها

، والقول الراجح هو رأي القول ,Al-Bahuti)1983 ( الذي یجب رده إلى مالكه لا إلى بیت المال
الأول لقوة ما تم الاستدلال به من نصوص صحیحة وأقوال السلف الصالح كعمر بن الخطاب 

إعانة صاحب المال الحرام على المعصیة ولا أي  نه من المعقول عدم جوازإذ إرضي االله عنه، 
 ).(Al-Baz, 1999 خر شارك معه في المعصيطرف آ
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 النتائج:

 :الآتيتتمثل نتائج البحث في 

أولاً: تعد التجارة غیر المشروعة مفهوماً عرفیاً اصطلاحیاً، ویرتبط بمجموعة من المصطلحات ذات 
 العلاقة كالاقتصاد الخفي والسوق السوداء وغسیل الأموال والجرائم الاقتصادیة.

عدد صور التجارة غیر المشروعة بالمفهوم الوضعي: منها الاتجار بالبشر، تجارة المخدرات، ثانیاً: تت
تجارة القمار، تجارة السلع المسروقة، التجارة المصحوبة بالتهریب الجمركي، تهریب العملات 

 وتزییفها، تجارة الأسلحة، تجارة السلع المقلدة.

موعة من العوامل منها انخفاض مستوى الدخل وانتشار ثالثاً: تظهر التجارة غیر المشروعة نتیجة مج
البطالة والفقر، وأخرى لها علاقة بالإجراءات المعقدة المفروضة من بعض الدول على ممارسة 

 الأنشطة المشروعة.

رابعاً: تحتل التجارة في الإسلام مكانة متمیزة، لذلك وضعت الشریعة الإسلامیة مجموعة من القیود 
ممارسة مجموعة من الأنشطة وهي تجارة السلع المحرمة، التجارة باستخدام حرمت من خلالها 

عقود محرمة، التجارة الممولة برأس مال حرام، التجارة بما تعلق به حق الغیر، التجارة التي 
 مقصدها ومآلها الفساد، التجارة التي تمنعها الدولة سیاسة.

لامي مجموعة من الضوابط الفقهیة التي ترسخ خامساً: یحكم التجارة غیر المشروعة بالمفهوم الإس
ضوابط هذه التجارة, كما أن التجارة غیر المشروعة بمفهومها الوضعي والإسلامي تعكس 
مجموعة من الآثار الضارة على بعض المتغیرات الاقتصادیة كالمیزانیة العمومیة، وتوزیع 

عملة الوطنیة، حسابات الناتج الدخل، والاستقرار الاقتصادي، التنمیة الاقتصادیة، قیمة ال
 القومي.

سادساً: تهدف الشریعة الإسلامیة من تحریم بعض أنواع التجارة إلى تحقیق مجموعة من المقاصد 
الاقتصادیة كإخراج السلع والخدمات المحرمة من دائرة التجارة وتوجیهها إلى النفع الحقیقي، 

 ومراعاة ترتیب المصالح العامة.
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م طرق یمكن من خلالها الوقایة من التجارة غیر المشروعة، وأخرى لتخلص من سابعاً: وضع الإسلا
كسبها غیر المشروع وذلك من خلال رد الحقوق إلى أصحابها أو بالصدقة أو بردها إلى بیت 

 المال.

 :التوصیات

قیام الباحثین بدراسات تحلیلیة للآثار الاقتصادیة للتجارة غیر المشروعة على مختلف  -
 الاقتصادیة.المتغیرات 

 تقدیر طرق قیاس للتجارة غیر المشروعة في اقتصادیات بعض الدول. -
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